كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله) من الإشكال على تعريف البيع بالقول أنه مبادلة مال بمال، وقال إن الصحيح هو تبديل مال بمال، لأن المبادلة لا تتحقق، على وزن مفاعلة، إلا من طرفين، و الصحيح أن البيع يتحقق من البائع باعتباره له النصيب الأوفى والأوفر، والمشتري إنما هو تابع ومطاوع لإيجاب البائع، وقلنا: إن ما أفاده الآخوند ليس بسديد، بل الصحيح أن كلاً من البائع والمشتري في رتبة واحدة، نعم هناك اختلاف في بعض الخصوصيات، ولكنها لا تؤثر في كون كل منهما له أصالة في إبرام الصفقة، في إبرام البيع، ولو سلمنا في أن البائع له النصيب الأكمل والأكبر، حتى مع هذا اللحاظ، فإن التعريف بالمبادلة هو المتعين، وذلك لأن المبادلة تدلل على معنيين، على المعنى الذي أوضحناه من كون كل منهما في رتبة واحدة، وعلى المعنى الثاني أيضاً من أن أحدهما له النصيب الأكبر، ولكن للثاني أيضاً شيئاً من النصيب، بمعنى لا تتحقق المعاملة البيعية إلا بكلٍ منهما، فإطلاق المبادلة يدلل على المعنيين ولو فرضنا أن الأشهر والأكثر هو أن يكون النصيب الأوفر لأحدهما وهو البائع، فإن ذلك لا يسوغ استخدام التبديل بدلاً عن المبادلة، لأن المبادلة هي التي تدلل على كل من المعنيين.
من الأمور التي اشتهرت من لدن الفقهاء هو أن البيع يختص بالأعيان، بمعنى أن البائع الموجب الذي يقول (بعتك) هو يبيع عيناً، ويحصل على الثمن، تبيع الكتاب، السيارة، الدار، والبيع لا يتعلق ببيع المنفعة، يعني أصالة البيع يتعلق ببيع العين، وحتى لو قال البائع أبيعك هذه العين، فإن استخدام العين لمجرد الإيضاح أو التوكيد، لأن البيع لا يكون إلا للعين، ولو أراد أن يطلق البيع على المعاوضة بين منفعتين لكان هذا الإطلاق مجازاً، يعني مخالف للاستعمال الحقيقي، بل قيل إن البيع والشراء، هذه العملية، لا تكون في الأصل إلا بين عينين، أشبه ما نطلق عليه بالمقايضة، يعني الأصل في البيع أن يطلق على التبديل أو المبادلة بين العينين، ولا يشمل مبادلة العين بالمنفعة، أصل الاستخدام، ثم توسع في ذلك وأطلق على مبادلة العين بالعين التي هي المقايضة، وأطلق أيضاً على مبادلة العين بالمنفعة، يعني ممكن أن أبيعك الكتاب مثلاً، وأجعل العوض مثلاً ركوب الدابة أو خياطة الثوب، أو أي منفعة من المنافع، ولكن هذا الاستخدام إنما هو من باب التوسع في أصل استخدام البيع، لأن أصل الاستخدام هو في المقايضة، يعني التبديل بين العينين، ولكن هذا الكلام وإن صدر من بعض جهابذة العلماء لا يخلو من تأمل، لماذا؟ لأن الصحيح هو أن البيع كما أشرنا مبادلة بين المالين، مبادلة مال بمال، ولا يتعين بمبادلة عين بعين، بل كما سوف يأتينا إن شاء الله، حتى بالنسبة إلى طرف الموجب، يعني البائع، وإن كثر، حتى قيل إنه هذا هو الاستخدام الحقيقي للفظة البيع، في أنه نقل عين بمال، يعني نقل العين من مالكها إلى الطرف الآخر بإزاء المال، ولكن سوف يأتينا أن البيع أيضاً يتحقق في نقل المنفعة، نعم نقل المنفعة قد لا يكثر فيه استخدام البيع، ولكنه من الاستعمالات الصحيحة بل والصريحة، الأصل في البيع أن يكون نقل العين إلى الطرف الآخر بإزاء المال، في قبال المال، ولكن البيع أيضاً استخدم في اللغة، بل في الروايات أيضاً الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت على بيع المنفعة، لا إشكال أن المنفعة تقع ثمناً، ولكن هل تقع المنفعة مثمناً أم لا؟ الصحيح كما سوف يأتي أن المنفعة تقع ثمناً وتقع مثمناً، والاختلاف يتأتى مثلاً بين البيع وبين نقل بعض المنافع التي يصدق عليها إجارة الاختلاف في الحيثيات، مثلاً: نحن نلحظ في إجارة الدار الذي هو نقل لمنفعتها إلى المستأجر، وجود مدة، محددة للمستأجر، وجود أمور وحيثيات لابد أن تكون في نقل المنفعة، بينما هذه الأمور والحيثيات لا تكون في نقل العين، نقل العين بيع، ولكن هذا البيع ليس له مدة، بمعنى أن هناك قصراً في السلطنة الحادثة في الإجارة مثلاً، يعني هذه ليست سلطنة مطلقة، سلطنة محدودة بزمان، استيفاء المنافع في برهة زمنية، مدة زمنية محدودة، بينما في البيع لا، السلطنة مطلقة، عندما يبيع البائع، يجعل المشتري له سلطنة مطلقة على المبيع، لعل هذه السلطنة المطلقة على المبيع، يعني دون تحديد بوقت، وإن لم تكن مائزاً جوهرياً، ولكنه من المميزات التي يفترق بها البيع عن الإجارة، الإجارة إذن حددت المنفعة بمدة، بينما البيع قد يكون لمنفعة، ولكن لا مدة لهذه المنفعة، وإنما يشتريها المشتري بنحو يتسلط على استيفاء المنفعة بنحو الدوام والاستمرار، عموماً، قال كثير من الفقهاء إن المبيع الذي هو المثمن يشترط أن يكون عيناً، ولا يصدق البيع على المنافع، المنافع ما يصدق عليها بيع، فإذن لما نريد أن نعطي تعريفاً للبيع، نقول هو مبادلة عين، ما نقول مبادلة مال، لأن المال يصدق على ما له مالية، ولو كان ليس بعين، فإذن هنا ينبغي أن نلتفت على أن المبادلة هذه..
واحد: لا يشترط فيها أن تكون عيناً، خلافاً للمشهور، وإن كثر في المبادلة أن تكون عيناً، يعني الأكثر هو في بيع مثلاً الكتاب، الدار، الدابة، التلفاز، وهلم جرا في بيع الأعيان، بيع المنافع قد يكون من الاستعمالات القليلة.
طبعاً لما نقول عين ههنا، ماذا يراد بالعين؟ يراد الوجود الحقيقي الخارجي، والذي يقابل الوجود الكلي، كبيع الصاع من الصبرة، هذا وجود كلي، أو كبيع مثلاً الحق الموجود لمالكه، لصاحب هذا الحق، يبيع حقه، هنا عندمنا نقول عين نريد بالعين الأصل، أن يكون الوجود الخارجي، ولكن لفظة العين قد تطلق على العين الخارجي، وقد تطلق أيضاً على العين الكلية ـ إذا صح التعبيرـ يعني التي تتشخص هذه العين من خلال عملية البيع والشراء كبيع الصاع من الصبرة، أو كبيع ربع الدار أو نصف الدار المشاعة، متى يتشخص هذا النصف أو الربع؟ بالقسمة بين المشترين، ولكن العملية هذه عملية صحيحة، يعني يحدث البيع للكلي في المعين، وللحق المشاع الذي يتشخص بالقسمة.
طيب، نحن لما نطلق أن البيع مبادلة عين بمال، ماذا نقصد؟ نقصد هذه العين الأعم من الوجود الخارجي ووجود الكلي في الذمة، وأيضاً بعض الحقوق التي يستطيع صاحبها، صاحب الحق، أن يتنازل عنها في قبال مبلغ من المال، كأنه باع حقه الذي يجوز له التنازل عنه...
مثل ماذا؟ مثلاً كماه سوف يأتينا أنه يجوز للمرأة التي لها ليلة من الليالي الأربع أن تتنازل عن حصتها، أن تبيع هذه الليلة لزوجها في قبال مال، هذا حق للمرأة، حق البيتوتة، المبيت، فلما نقول البيع هو مبادلة عين بمال، في الحقيقة أن العين لا يراد بها ما يتشخص خارجاً، بل يشمل ما يتشخص خارجاً مثل الكتاب، الدار، ويشمل أيضاً بيع الكلي في المعين كصاع من الصبرة، ويشمل الحصة المشاعة، كبيع مثلاً نصف الدار، ربع الدار، وأنا ما أعرف أن هذا النصف هو الذي مثلاً على الشارع العام، أو هو نصف مشاع؟ لا أدري، لكن يمكن أن يتعين هذا النصف بتقسيم الدار، كذلك يشمل البيع بيع الكلي في الذمة، مثلاً من موارد بيع الكلي في الذمة، أنا مثلاً أطلب شخصاً آخر بمنٍ من الحنطة، فأبيع هذا المن على شخص ثالث غير شريكي، وأقول له: استوفِ هذا المنّ من الشريك الآخر، فبدل هذا الشريك تكون ذمته مشغولة لي، تصبح مشغولة للمشتري، لاحظنا إذن هنا إطلاق العين لا يراد بها كما تصور بعض أنها خاصة بالأعيان التي لها وجود حقيقي خارجي متشخص، بل يشمل بيع الكلي في المعين، كالصاع في الصبرة، وبيع الكلي في الذمة أيضاً، كالمنّ من الحنظة الذي قلنا، ويمكن أنا أبيع مثلاً مناً من الحنطة على غيري، مثلاً التمر، بمواصفات خاصة، أنا عندي مزرعة فيها تمور، فأبيع تمراً بمواصفات خاصة، وأقبضه إياه المشتري بعد مثلاً تنقية التمر لإخراج النخب الأول من هذه التمور التي بعتها على المشتري مثلاً بهذا الشرط، أن تكون نخباً أولاً، من خلال هذا العرض يتضح أن ما تصوره بعض الفقهاء من أن البيع لا يصدق إلا على بيع العين المتشخصة في وجودها الخارجي ليس فلي محله، بل البيع يصدق على بيع العين المتشخصة، وبيع الكلي في الذمة، وبيع الكلي المشاع، كربع الدار مثلاً، وبيع مثلاً الكلي في الذمة، سواءً كانت ذمة البائع أو ذمة شخص آخر يغاير البائع والمشتري ليتحول المشتري إلى ذلك الشخص الثالث الذي هو مطلوب من قبل البائع.
قيل: إن هذه الاستخدامات للبيع، يعني الاستخدام الحقيقي الأصل الذي عليه المعول، هو نقل العين إلى الغير بمال، لكننا إذا رجعنا إلى الاستعمالات اللغوية، بل وإلى استعمال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت سنجد أنهم أطلقوا البيع على ماذا؟ ليس على العين التي لها وجود متشخص في عالم الخارج، بل أطلقوا البيع على المنافع، على بعض المنافع وبعض الأمور التي لا تشخص لها في الخارج..
وهناك أمثلة متعددة، يعني وردت في اللغة العربية على إطلاق البيع على المنافع، وأيضاً إطلاق البيع على ما ليس بعين يمكن أن نقول، حتى وإن كانت المنفعة لا تتحصل ولا تتحقق إلا بعد مدة.
العجيب أن كثيراً من فقهائنا، جهابذة الفقه، أصروا على أن البيع مبادلة، أو نقل عين من البائع إلى المشتري بمنفعة، مثلاً: الشيخ الطوسي (يرحمه الله) قال: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر بين الطرفين على وجه التراضي بين البائع والمشتري، وهذا التعريف الذي أفاده الشيخ الطوسي أخذ به غيره، يعني قالوا: نعم، حقيقة البيع انتقال للعين المملوكة من شخص إلى شخص آخر بعوض محدد ومقدر، وبين البائع والمشتري تراضي، إذا كان البيع لا يتعلق إلا ببيع العين، فإذن كيف استخدمت لفظة البيع في اللغة العربية على ما هو أعم من نقل العين؟ كيف استخدم البيع على ما يشمل مثلاً نقل بعض المنافع، كبيع خدمة العبد المدبر، المدبر هذا الذي يقول له مولاه أنت حر دبر وفاتي، يعني يخليه مثلاً يشتغل ليعطيه مثلاً بلغاً كل شهر، ويقول له: في قبال إعطائي هذا المبلغ أنا بمجرد أن أنتقل إلى عالم الآخرة، إلى الموت، تصبح حراً، اتفاق مبرم بين العبد وسيده، نشوف أن هذا الاتفاق الذي يسوغ معه وفيه بيع خدمة العبد المدبر، الخدمة هذه عين هي أو منفعة؟ هي منفعة، فنستكشف أن البيع لايختص بنقل العين، وإنما هو أشهر استخداماته، وهنا لابد أن أذكر بنقطة، البيع والشراء من المعاملات العرفية التي تتحقق بها المبادلات الاقتصادية والمنافع للناس، فلعل الحركة الاقتصادية لما كانت قليلة وقصيرة، كان التبادل التجاري ينحصر في مبادلة العين بالعين، ولكن لما تطور الاستخدام فأصبحت عملية البيع لا تختص بمبادلة العين بالعين، وإنما تشمل مبادلة العين بالمنفعة، وتشمل أيضاً مبادلة المنفعة بالمنفعة، ولعل هناك أنواعاً من البيوع المتعددة في عصرنا الحاضر يعني هي مجموعة من البيوع التي تحقق الرغبة للعقلاء، دون أن تكون هناك أعيان، وإنما هي منافع متبادلة ـ إذا صح التعبيرـ ولكن يطلق على هذه المبادلات التجارية، يطلق عليها بيع، فإذن عملية البيع لا تقتصر على المقايضة التي كانت هي المستخدمة بادئ ذي بدء، ولا تقتصر أيضاً على تبديل العين أو مبادلة العين بمنفعة التي كانت شائعة واستقرت كتعريف فقهي متسالم عليه من لدن الفقهاء، بل عملية البيع تبعاً للروايات الواردة تشمل مبادلة العين بالمنفعة وتشمل مبادلة المنفعة بالمنفعة، يعني أن العوض والمعوض يمكن أن يكون كل منهما عين، يمكن أن يكون أحدهما عين، والآخر منفعة، ويمكن أن يكون كل منهما منفعة، وهذا هو الصحيح، والاختلاف كما قلنا مثلاً بين البيع والإجارة قد يتحقق بحيثيات أخرى مثلاً، ككون السلطنة مثلاً مقصورة في حدودها في الإجارة على أن تكون هذه المنافع مملوكة للمستأجر في برهة زمنية محدودة، أما في البيع فالملكية والسلطنة مطلقة على العين المشتراة أو المنفعة المشتراة، بهذه الفوارق الحيثية يتضح لنا كما سنذكر أيضاً طائفة من الروايات دللت على صحة إطلاق البيع على بيع المنافع، أو بيع يعني المنفعة، كبيع ماذا؟ خدمة العبد المدبر، روايات صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، يعني أن هذا الاستخدام جاء في الروايات دون أدنى وجود حزازة أو مجاز في البين، يعني استخدام صحيح على وفق استخدامات العرف العقلائي في عصرنا الحاضر.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
